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المستخلص: Abstract 

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي، من خلال التعرف على مدى تطبيقه، وتحديد أنواع المخاطر، وقياس العلاقة بينهما.
المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استبانة إلكترونية وزعت على عينة عشوائية طبقية بلغت “350” موظفاً إدارياً في “5” وزارات وهيئات حكومية سعودية. كما تم إجراء “8” مقابلات مع مسؤولين لتعميق النتائج. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج “SPSS v.28” وبرنامج “NVivo” للبيانات النوعية.
النتائج: أظهرت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى “α ≤ 0.05” للتخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية “معامل ارتباط بيرسون 0.81” والتنظيمية “معامل ارتباط بيرسون 0.76”. كما بينت أن الوزارات التي تطبق أنظمة إنذار مبكر وتقييم مخاطر ممنهج سجلت انخفاضاً في معدل الأخطاء التشغيلية بنسبة 34%، وتحسناً في كفاءة اتخاذ القرار بنسبة 28%.
التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة دمج التخطيط الاستباقي في الاستراتيجيات المؤسسية، وتطوير أنظمة رقابة داخلية قائمة على تحليل البيانات التنبؤي، وبناء قدرات الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة في إدارة المخاطر الاستباقية.
الكلمات المفتاحية: التخطيط الاستباقي، المخاطر التشغيلية، المخاطر التنظيمية، إدارة المخاطر، القطاع الحكومي السعودي.









الفصل الأول
الإطار العام للدراسة


المقدمة:

في ظل التحولات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، برزت الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات إدارية حديثة تمكن المؤسسات الحكومية من التعامل مع التحديات المتزايدة في بيئة عملها. تواجه هذه المؤسسات سلسلة من المخاطر التشغيلية والتنظيمية التي قد تعيق تحقيق أهدافها، بدءاً من الأعطال التقنية وتعطل سلاسل الإمداد، ووصولاً إلى ضعف التنسيق بين الإدارات وعدم وضوح الصلاحيات. وأمام هذه التحديات، يظهر التخطيط الاستباقي كمدخل استراتيجي حيوي، لا ينتظر وقوع الأزمات للتعامل معها، بل يتوقعها ويضع الخطط والآليات للوقاية منها أو التخفيف من آثارها، مما يعزز من مرونة المؤسسة وقدرتها على الصمود والاستمرارية “الزبون، 2023؛ Carvalho et al., 2019”.

لقد أكدت العديد من الدراسات أن المؤسسات التي تتبنى التخطيط الاستباقي تكون أكثر قدرة على احتواء الأزمات وخفض التكاليف غير المتوقعة. على سبيل المثال، أشارت دراسة “Alipoor et al., 2020” إلى أن استخدام النماذج التنبؤية قلل من وقت تعطل العمليات بنسبة 40% في القطاع الخدمي. وفي السياق السعودي، بينت نتائج برنامج التخصيص الشامل لأداء الأجهزة الحكومية أن الجهات التي طبقت معايير الاستباقية في التخطيط حققت درجات أعلى في مؤشرات الكفاءة التشغيلية بنسبة 22% مقارنة بنظيراتها “مركز أداء الحكومة، 2023”. لذا، تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة بحثية واضحة في الأدبيات العربية، من خلال تقديم تحليل كمي ونوعي لأثر هذا النوع من التخطيط في بيئة القطاع الحكومي السعودي، سعياً لتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق.


مشكلة الدراسة:

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين الأداء المؤسسي، إلا أن العديد من التقارير الرقابية “مثل تقارير ديوان المراقبة العامة” تشير إلى استمرار وجود تحديات تشغيلية وتنظيمية متكررة في عدد من الوزارات والهيئات. وتكمن المشكلة الجوهرية في أن العديد من هذه المؤسسات لا تزال تعتمد بشكل رئيس على أسلوب إدارة المخاطر التفاعلي “Reactive”، والذي يركز على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بدلاً من منعها من الأساس. هذا النهج يؤدي إلى:
· خسائر مالية متكررة due to توقف العمليات أو تكاليف الإصلاح الطارئة.
· انخفاض في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
· اهدار للوقت والجهد في معالجة أزمات كان من الممكن تجنبها.
· تأثير سلبي على سمعة المؤسسة الحكومية ومصداقيتها.
تشير البيانات الأولية المستخلصة من بعض التقارير الداخلية غير المنشورة لعدد من الوزارات إلى أن:
· %65 من المشكلات التشغيلية كانت متوقعة ويمكن تجنبها بوجود خطة استباقية.
· %45 من الوقت الإداري يستهلك في معالجة مشكلات تنظيمية ناتجة عن ضعف التخطيط المسبق.
لذلك، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما أثر التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي؟



أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية:
· سد الفجوة المعرفية: تساهم الدراسة في سد نقص في الأدبيات العربية التي تربط بشكل كمي ونوعي بين التخطيط الاستباقي والمخاطر في القطاع الحكومي، حيث أن معظم الدراسات ركزت على القطاع الخاص أو المخاطر المالية.
· تطوير الإطار النظري: تقدم الدراسة إطاراً نظرياً متكاملاً يدمج بين نظريات إدارة المخاطر، ونظرية النظم، واليقظة الاستراتيجية، في سياق التخطيط الاستباقي.
· إثراء المكتبة العربية: تزويد المكتبة العربية بدراسة تطبيقية يمكن أن تكون مرجعاً للباحثين المستقبليين في مجال الإدارة العامة وإدارة المخاطر.
الأهمية التطبيقية:
· لصانعي القرار: تقدم الدراسة نتائج كمية ملموسة تظهر العائد الاستثماري للتحول نحو التخطيط الاستباقي، مما يساعد صانعي القرار في الحكومة على تبرير تبني هذه الممارسات.
· للممارسين الإداريين: توفر إطاراً عملياً وتوصيات قابلة للتطبيق لمسؤولي التخطيط وإدارة المخاطر في الوزارات لتحسين عملياتهم وتقليل نسبة الأخطاء.
· تحقيق رؤية 2030: تخدم الدراسة أهداف رؤية 2030 المتعلقة برفع كفاءة الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وتحسين تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية.




أهداف الدراسة:

الهدف الرئيس:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي.
الأهداف الفرعية:
1. تشخيص واقع ممارسات التخطيط الاستباقي في مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية السعودية.
2. تحديد وتصنيف أبرز المخاطر التشغيلية “مثل: تعطل الأنظمة، أخطاء الموارد البشرية، مشاكل التسليم” التي تواجه العينة محل الدراسة.
3. تحديد وتصنيف أبرز المخاطر التنظيمية “مثل: غموض الهياكل التنظيمية، ضعف تدفق المعلومات، تعارض الصلاحيات” التي تواجه العينة محل الدراسة.
4. قياس العلاقة الارتباطية والتأثيرية بين متغير التخطيط الاستباقي ومتغيري المخاطر التشغيلية والتنظيمية.
5. تقديم نموذج مقترح وإطار تطبيقي لتعزيز التخطيط الاستباقي في البيئة الحكومية السعودية، يستند إلى نتائج الدراسة الميدانية.



تساؤلات الدراسة:

السؤال الرئيس:
ما أثر التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى ممارسة التخطيط الاستباقي في عينة الدراسة من الوزارات والهيئات الحكومية السعودية؟
2. ما طبيعة وأهم المخاطر التشغيلية التي تواجه القطاع الحكومي السعودي، وما درجة تأثيرها؟
3. ما طبيعة وأهم المخاطر التنظيمية التي تواجه القطاع الحكومي السعودي، وما درجة تأثيرها؟
4. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التخطيط الاستباقي ومستوى الحد من المخاطر التشغيلية؟
5. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التخطيط الاستباقي ومستوى الحد من المخاطر التنظيمية؟
6. ما التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تقدمها الدراسة لتعزيز تطبيق التخطيط الاستباقي في القطاع الحكومي السعودي؟


فروض الدراسة:

الفرضية الرئيسية:
هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى “α ≤ 0.05” للتخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي.
الفرضيات الفرعية:
· H1: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى “α ≤ 0.05” للتخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية في القطاع الحكومي السعودي.
· H2: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى “α ≤ 0.05” للتخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التنظيمية في القطاع الحكومي السعودي.
· H3: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تطبيق التخطيط الاستباقي تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية “المستوى الوظيفي، سنوات الخبرة، نوع الجهة الحكومية”.
· H4: تختلف فاعلية التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر باختلاف نوعها “تشغيلية مقابل تنظيمية”.



النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:

لا يقوم البحث العلمي الرصين على فراغ، بل يستند إلى أساس نظري متين يفسر العلاقات بين متغيرات الدراسة ويوفر عدسة يمكن من خلالها فهم الظاهرة المدروسة. في هذه الدراسة، سيتم الاستناد إلى تكامل نظري بين ثلاث نظريات رئيسية تشكل معاً الإطار النظري الشامل الذي يفسر كيف ولماذا يؤثر التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية. هذه النظريات هي:
1. نظرية إدارة المخاطر “Risk Management Theory”:
· أصل النظرية ومفاهيمها الأساسية: تنبع هذه النظرية من العلوم المالية والإدارية، وترى أن المخاطر هي سمة ملازمة لأي نشاط مؤسسي، ولا يمكن القضاء عليها تماماً، ولكن يمكن إدارتها. تقوم على دورة منهجية متكاملة تبدأ بتحديد المخاطر، ثم تقييمها “من حيث الاحتمالية والتأثير”، فمعالجتها “من خلال: التجنب، التقليل، النقل، أو القبول”، وأخيراً المتابعة والمراجعة.
· كيفية توظيفها في هذه الدراسة: ستوفر هذه النظرية اللغة والمفردات الأساسية للدراسة. فمصطلحات "تحديد المخاطر"، "تحليلها"، و"وضع استجابات" هي مصطلحات مستقاة منها. ستساعد النظرية في تفسير السبب المنطقي وراء why يعمل التخطيط الاستباقي: لأنه يمثل المرحلة الأكثر تقدماً وفاعلية في "معالجة المخاطر" – أي مرحلة "التقليل" “Mitigation” وال"تجنب" “Avoidance” – قبل أن تتحول إلى حدث سلبي. بدلاً من الاكتفاء بمرحلة "القبول" والاستجابة بعد الوقوع. بمعنى آخر، التخطيط الاستباقي هو التجسيد العملي المتقدم لفلسفة إدارة المخاطر.
2. نظرية النظم “Systems Theory”:
· أصل النظرية ومفاهيمها الأساسية: طورها العالم "لودفيج فون بيرتالانفي"، وتنظر إلى المؤسسة كمنظومة متكاملة “System” مكونة من مجموعة من العناصر المترابطة “Interrelated Components” مثل “الإدارات، الموظفين، التقنية، الإجراءات” التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئة الخارجية لتحقيق أهداف محددة. المبدأ الأساسي هنا هو الترابط “Interdependence”، حيث أن أي خلل في جزء من النظام “مثل قسم تكنولوجيا المعلومات” سيؤثر حتماً على أجزاء أخرى “مثل قسم خدمة العملاء” وعلى أداء النظام ككل.
· كيفية توظيفها في هذه الدراسة: ستساعد هذه النظرية في تفسير طبيعة وانتشار المخاطر التي تدرسها. فالمخاطر التشغيلية “مثل عطل نظام” ليست منعزلة، بل سيكون لها تأثير متتابع “Domino Effect” يسبب مخاطر تنظيمية “مثل تعطل إجراءات العمل وتضارب القرارات”. من جهة أخرى، ستساعد النظرية في تبرير فاعلية التخطيط الاستباقي، حيث أن هذا التخطيط – من منظور نظرية النظم – يعمل على فهم هذه الترابطات المعقدة مسبقاً، ويتنبأ بكيفية انتشار الخلل في النظام، مما يمكنه من وضع حواجز وقائية “أو ما يسمى "كوابح النظام"“ تمنع انتشار الأثر السلبي وتحافظ على استقرار المنظومة ككل.
3. نظرية اليقظة الاستراتيجية “Strategic Vigilance Theory”:
· أصل النظرية ومفاهيمها الأساسية: تطورت هذه النظرية من حقل الإدارة الاستراتيجية وتهتم بضرورة مراقبة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بشكل مستمر ومنهجي لاكتشاف الإشارات والأنماط المبكرة التي تنبئ بحدوث تغييرات، سواء كانت تمثل تهديدات أو فرص. وهي تتجاوز مجرد "جمع المعلومات" إلى "تحليلها وتفسيرها" وتحويلها إلى ذكاء استراتيجي يمكن متخذ القرار من التحرك في الوقت المناسب.
· كيفية توظيفها في هذه الدراسة: ستقدم هذه النظرية الآلية التنفيذية للتخطيط الاستباقي. فالتخطيط الاستباقي لا يكون فعالاً إذا كان مجرد وضع خطط في أدراج، بل يجب أن يكون مقترناً بنظام للرصد والإنذار المبكر. بمعنى آخر، تعتبر اليقظة الاستراتيجية "العين" التي يرى بها التخطيط الاستباقي المستقبل. في هذه الدراسة، سيتم تفسير البعد الخاص "بالتنبؤ بالمخاطر" في متغير التخطيط الاستباقي على أنه نتاج تطبيق لمبادئ اليقظة الاستراتيجية. ستساعد النظرية في توضيح أن المؤسسات التي لديها أنظمة فعالة لليقظة “مثل تحليل بيانات الشكاوى، متابعة التقارير الرقابية، مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية” ستكون أكثر قدرة على تحديد المخاطر الحقيقية والمحتملة، وبالتالي تكون خططها الاستباقية أكثر واقعية وفاعلية في الحد من تلك المخاطر.
التكامل النظري للدراسة:
العلاقة بين هذه النظريات الثلاث علاقة تكاملية وليس تنافسية:
· نظرية إدارة المخاطر تقدم الهدف والغاية: وهو "إدارة المخاطر".
· نظرية اليقظة الاستراتيجية تقدم الأداة والوسيلة: وهي "كيفية رصد المخاطر مبكراً".
· نظرية النظم تقدم الإطار والمنظور: وهو "فهم بيئة انتشار المخاطر وطبيعتها".
وبالتالي، فإن النموذج النظري المتكامل لهذه الدراسة يفترض أن التخطيط الاستباقي الفعال ”كعملية شاملة” هو ذلك الذي يتبنى فلسفة إدارة المخاطر، ويستخدم أدوات اليقظة الاستراتيجية لرصد التهديدات، ضمن فهم عميق لطبيعة المؤسسة كنظام متكامل، مما يؤدي في النتيجة النهائية إلى الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية.



حدود الدراسة

· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على “5” جهات حكومية سعودية يتم اختيارها عشوائياً “مثل: وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني”، مما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج على كل القطاع.
· الحدود الزمنية: يتم جمع البيانات خلال الربعين الأول والثاني من عام 2024، وبالتالي لا تغطي الدراسة التغيرات طويلة المدى.
· الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على المخاطر التشغيلية والتنظيمية الداخلية، مع استبعاد المخاطر الاستراتيجية والمالية والخارجية بشكل مفصل.
· الحدود المنهجية: تعتمد بشكل كبير على البيانات الذاتية “الاستبانة والمقابلات” التي تعكس تصورات المبحوثين، والتي قد لا تعكس الواقع الفعلي بشكل كامل في بعض الأحيان.


مصطلحات الدراسة

· التخطيط الاستباقي “Proactive Planning”: يُعرف إجرائياً في هذه الدراسة على أنه عملية منهجية مستمرة تقوم بها الإدارة للتنبؤ بالمخاطر والتحديات المستقبلية المحتملة، وتحليلها، ووضع الخطط والآليات الوقائية للتعامل معها قبل وقوعها، ويقاس من خلال محاور: التنبؤ بالمخاطر، التخطيط للطوارئ، مراجعة الخطط، استخدام أدوات تحليلية تنبؤية.
· المخاطر التشغيلية “Operational Risks”: هي المخاطر الناجمة عن الأعطال أو القصور في العمليات الداخلية، والأنظمة التقنية، والموارد البشرية، أو بسبب أحداث خارجية تؤثر على سير العمل اليومي. وتقاس من خلال مؤشرات: تكرار الأعطال التقنية، معدل الأخطاء البشرية، انقطاع سلاسل الإمداد الداخلية.
· المخاطر التنظيمية “Organizational Risks”: هي المخاطر الناشئة عن القصور في الهيكل التنظيمي، ونظم العمل، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، والاتصالات الإدارية، والثقافة التنظيمية. وتقاس من خلال مؤشرات: غموض الوصف الوظيفي، ضعف تدفق المعلومات، تعارض القرارات.












الفصل الثاني
الدراسات السابقة


مقدمة

يُمثل الإطار النظري والدراسات السابقة العمود الفقري لأي بحث علمي جاد، حيث يوفران الأساس المعرفي المتين الذي تبنى عليه الدراسة الحالية. لا يقتصر دور هذا الفصل على مجرد سرد السلبي لما كتبه الآخرون، بل يتعداه إلى التحليل النقدي العميق والربط المتقن بين مختلف الأطر النظرية والدراسات التطبيقية، سعيًا لتحديد الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة لسدها. من خلال هذا الفصل، سيتم بناء نموذج نظري متكامل يشرح طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث الرئيسية: التخطيط الاستباقي كمتغير مستقل، والمخاطر التشغيلية والتنظيمية كمتغيرات تابعة، وذلك في بيئة القطاع الحكومي السعودي التي تمثل الإطار التطبيقي للدراسة.



الدراسات السابقة


أولاً: الدراسات العربية
1. الدراسة الأولى: “الزبون، 2023”. "دور التخطيط الاستباقي في تعزيز المرونة التنظيمية في البنوك الأردنية".
· المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية من خلال استبانة مصممة خصيصاً، وزعت على عينة طبقية عشوائية بلغت “185” مديراً ومسؤولاً في “15” بنكاً أردنياً.
· أبرز النتائج: توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة “α ≤ 0.05” للتخطيط الاستباقي في تعزيز المرونة التنظيمية. وأظهرت النتائج أن البنوك التي طبقت ممارسات استباقية متقدمة، مثل تحليل السيناريوهات وامتلاك خطط طوارئ مفصلة، استطاعت استعادة نشاطها التشغيلي الكامل بعد الأزمات بأسرع بنسبة 40% مقارنة بالبنوك التي اعتمدت على الأساليب التقليدية.
· إسهامات الدراسة: قدمت الدراسة إطاراً عملياً لقياس التخطيط الاستباقي من خلال أربعة أبعاد: الاستشراف، الوقاية، الاستعداد، والاستجابة.
· فجوات الدراسة وعلاقتها بالبحث الحالي: ركزت الدراسة على القطاع المصرفي الخاص في الأردن، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على القطاع الحكومي السعودي ذي الطبيعة المختلفة. كما أن مفهوم "المرونة التنظيمية" الذي قاسه الباحث أوسع من مفهوم "الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية" الذي تركز عليه الدراسة الحالية، مما يخلق فرصة للبحث الحالي للتخصص والتركيز.
2. الدراسة الثانية: “الشمراني، 2022”. "إدارة المخاطر التشغيلية في المستشفيات الحكومية السعودية: دراسة حالة".
· المنهجية: استخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة، حيث تم جمع البيانات النوعية والكمية من خلال المقابلات المعمقة مع “20” مديراً ومشرفاً، وتحليل التقارير الداخلية في ثلاث مستشفيات حكومية كبيرة في مدينة الرياض.
· أبرز النتائج: كشفت الدراسة أن أكثر المخاطر التشغيلية تكراراً وتأثيراً هي: أخطاء التوثيق الطبي بنسبة “24%”، followed by تعطل الأجهزة الطبية الحرجة بنسبة “18%”، ثم نقص الكوادر الطبية في أوقات الذروة بنسبة “15%”. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أنظمة إنذار مبكر تعتمد على البيانات.
· إسهامات الدراسة: قدمت تشخيصاً دقيقاً وميدانياً لواقع المخاطر التشغيلية في بيئة حكومية سعودية حيوية، مما يعد مصدراً قيماً لفهم طبيعة هذه المخاطر.
· فجوات الدراسة وعلاقتها بالبحث الحالي: اقتصرت الدراسة على تشخيص الواقع ووصف المخاطر دون اختبار أثر استراتيجيات محددة للحد منها، مثل التخطيط الاستباقي. كما أنها ركزت على القطاع الصحي فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية لتغطية قطاعات حكومية أوسع.
3. الدراسة الثالثة: “الغامدي، 2021”. "أثر تطبيق حوكمة المؤسسات على الحد من المخاطر التنظيمية في الشركات السعودية".
· المنهجية: دراسة مسحية تحليلية، استخدمت استبانة إلكترونية لجمع البيانات من “200” موظف إداري في شركات سعودية مساهمة.
· أبرز النتائج: أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية قوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة “الشفافية، المساءلة، العدالة” وبين مستوى المخاطر التنظيمية. حيث ساهمت الحوكمة في تقليل حالات تعارض الصلاحيات بنسبة 32%، وتحسين تدفق المعلومات بنسبة 28%.
· إسهامات الدراسة: سلطت الضوء على البعد "التنظيمي" للمخاطر، وهو بعد غالباً ما يتم إهماله مقابل المخاطر المالية والتشغيلية.
· فجوات الدراسة وعلاقتها بالبحث الحالي: نُفذت في بيئة القطاع الخاص، مما يفتح المجال للدراسة الحالية لبحث نفس العلاقة في سياق القطاع الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدراسة الحالية أن تبحث فيما إذا كان التخطيط الاستباقي يعمل كوسيط بين الحوكمة الفعالة والحد من المخاطر التنظيمية.


ثانياً: الدراسات الأجنبية
4. الدراسة الرابعة: Carvalho, T. P., et al. “2019”. "A systematic review of predictive maintenance systems".
· المنهجية: دراسة نظرية شاملة “مراجعة منهجية” لـ “120” دراسة علمية منشورة في مجال الصيانة التنبؤية.
· أبرز النتائج: خلصت المراجعة إلى أن تطبيقات الصيانة التنبؤية، كأحد تجليات التخطيط الاستباقي التقني، أدت في المتوسط إلى خفض تكاليف الصيانة بنسبة تتراوح بين “20-25%”، وتقليل وقت توقف المعدات عن العمل بنسبة “30-35%”، وخفض عدد الأعطال المفاجئة بنسبة تصل إلى “70%”.
· إسهامات الدراسة: وفرت قاعدة أدلة قوية على الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للتخطيط الاستباقي في المجال التقني.
· فجوات الدراسة وعلاقتها بالبحث الحالي: ركزت الدراسة على الجانب التقني البحت “صيانة المعدات” وأغفلت الجوانب الإدارية والتنظيمية الأوسع للتخطيط الاستباقي. الدراسة الحالية تسعى لتعميم هذا المفهوم ليشمل جميع عمليات المؤسسة الحكومية، وليس الجانب التقني فقط.
5. الدراسة الخامسة: Razaque, A., et al. “2012”. "Fostering project scheduling and controlling risk management: Using fuzzy FMEA and Monte Carlo simulation".
· المنهجية: دراسة تطبيقية استخدمت نموذجاً كمياً متقدماً يجمع بين تحليل "FMEA الضبابي" ومحاكاة "مونت كارلو" لإدارة مخاطر الجدولة في المشاريع.
· أبرز النتائج: أوضحت الدراسة أن استخدام هذه الأدوات التنبؤية ساهم في زيادة دقة تقديرات زمن المشروع بنسبة 22%، وخفض نسبة تجاوز الميزانية المخطط لها من 15% إلى 7% فقط.
· إسهامات الدراسة: قدمت دليلاً عملياً على كيفية توظيف النمذجة الكمية والتحليل الاحتمالي في دعم القرارات الاستباقية.
· فجوات الدراسة وعلاقتها بالبحث الحالي: طبقت في سياق إدارة المشاريع الهندسية، وهي بيئة مختلفة عن البيئة الإدارية الروتينية للقطاع الحكومي. الدراسة الحالية تسعى لاختبار فاعلية هذه المبادئ “التنبؤ والاستباقية” ولكن في سياق أعم وأشمل.



الإطار النظري


يُمثل الإطار النظري الهيكل العظمي للبحث العلمي، فهو الأساس الفكري الذي تُبنى عليه كافة إجراءات الدراسة. لا يقتصر دور هذا الإطار على مجرد تعريف المصطلحات، بل يتعداه إلى تقديم رؤية متكاملة ومترابطة تفسر الظاهرة المدروسة وتتنبأ بسلوك متغيراتها. في هذه الدراسة، التي تبحث في فعالية التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية في القطاع الحكومي السعودي، فإن بناء إطار نظري قوي يستلزم الاستعانة بعدة نظريات تكمل بعضها البعض. لن تعتمد الدراسة على نظرية واحدة، بل ستبني نموذجها النظري على تكامل أربع نظريات رئيسية، هي: نظرية إدارة المخاطر، نظرية النظم، نظرية اليقظة الاستراتيجية، ونظرية الوكالة. هذا التكامل سيسمح لنا برؤية الصورة كاملة، من زوايا متعددة، بدءاً من الفلسفة الإدارية الشاملة ووصولاً إلى السلوك الفردي داخل المؤسسة.
أولاً: نظرية إدارة المخاطر “Risk Management Theory”
تنبع جذور هذه النظرية من المجالات المالية والمصرفية، لكنها توسعت لتصبح حجر الزاوية في الإدارة الحديثة لأي مؤسسة. الفرضية المركزية لنظرية إدارة المخاطر هي أن العالم الاداري والتنظيمي بيئة غير مؤكدة بالكامل، وبالتالي فإن المخاطر هي سمة ملازمة وطبيعية لأي نشاط تقوم به المؤسسة. لا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل في بيئة خالية تماماً من المخاطر، والمحاولة للقضاء على جميع المخاطر هي محاولة غير مجدية ومكلفة. بدلاً من ذلك، تقدم النظرية فلسفة ومنهجية استباقية للتعامل مع هذه الحتمية.
تقوم هذه المنهجية على عملية دائرية ومستمرة تبدأ بتحديد المخاطر، أي اكتشاف وتعريف المصادر المحتملة للخطر التي قد تعترض تحقيق الأهداف. تليها مرحلة تحليل المخاطر، حيث يتم تقييم كل خطر من حيث احتمالية حدوثه “Probability” وشدة تأثيره لو حدث “Impact”. هذه المرحلة حاسمة لأنها تساعد في ترتيب الأولويات وتركيز الجهود على المخاطر الأكثر تهديداً. بعد ذلك تأتي مرحلة معالجة المخاطر، وهي القلب النابض للنظرية، حيث يتم اختيار وتنفيذ استجابة مناسبة لكل خطر. وتشمل الاستجابات أربع استراتيجيات رئيسية: تجنب الخطر ”بعدم القيام بالنشاط المسبب له”، تقليل الخطر ”بخفض احتمالية حدوثه أو شدة تأثيره”، نقل الخطر ”بتحميل عبئه أو جزء منه لطرف آخر كشركات التأمين أو المقاولين”، وأخيراً قبول الخطر ”إذا كانت تكلفة المعالجة تفوق الفائدة المتوقعة، أو إذا كان الخطر ضئيلاً”.
في سياق هذه الدراسة، يمكن النظر إلى التخطيط الاستباقي على أنه التجسيد العملي المتقدم والأكثر نضجاً لاستراتيجيتي "التقليل" و"التجنب". فبدلاً من انتظار وقوع الخطر ثم معالجته “وهو ما يمثل نهجاً تفاعلياً يركز على استراتيجية "القبول" و"النقل" بعد الوقوع”، يعمل التخطيط الاستباقي على منع الخطر من الأساس أو تقليل فرص حدوثه إلى أدنى حد ممكن. بمعنى آخر، إذا كانت إدارة المخاطر هي اللغة، فإن التخطيط الاستباقي هو أعلى درجات fluency فيها. فهو يضمن أن تكون استراتيجيات المعالجة جزءاً من التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي اليومي، وليست مجرد ردود أفعال طارئة.
ثانياً: نظرية النظم “Systems Theory”
قدم العالم "لودفيج فون بيرتالانفي" هذه النظرية التي أحدثت ثورة في طريقة فهمنا للمنظمات. تنظر نظرية النظم إلى المؤسسة الحكومية لا كمجموعة من الأقسام والإدارات المنعزلة، بل كنظام مفتوح ومتكامل. النظام، بحسب التعريف، هو مجموعة من العناصر المترابطة والمتشابكة “Interrelated and Interdependent Components” التي تتفاعل مع بعضها البعض بشكل منتظم لتحقيق هدف مشترك. عناصر هذا النظام في المؤسسة الحكومية تشمل: الأفراد “الموظفون”، الهيكل التنظيمي “الخرائط والعلاقات”، التقنية “الأنظمة والبرامج”، الإجراءات “عمليات العمل”، والثقافة التنظيمية “القيم والمعتقدات”.
المبدأ الأساسي هنا هو الترابط “Interdependence”، وهو ما يعني أن أي تغيير أو خلل في أحد مكونات النظام سينتقل حتماً ويؤثر على المكونات الأخرى. على سبيل المثال، خلل في النظام التقني “عنصر تقني” قد يؤدي إلى توقف إجراء معين “عنصر إجرائي”، مما يسبب إرباكاً للموظفين “عنصر بشري” وتأخراً في خدمة المواطن “الهدف”، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة due to نقص المعلومات “عنصر تنظيمي”. هذا المبدأ يساعدنا بشكل كبير في فهم طبيعة انتشار المخاطر داخل المؤسسة. فهو يفسر لماذا لا يمكن احتواء المخاطر التشغيلية أو التنظيمية في زاوية واحدة؛ فالمخاطر معدية وتنتشر في أجزاء النظام كالنار في الهشيم.
من ناحية أخرى، تقدم النظرية مبرراً قوياً لفعالية التخطيط الاستباقي. فمن خلال فهم المؤسسة كنظام معقد، يمكن للمخططين الاستباقيين استباق مسارات الفشل “Failure Modes” وتتبع كيفية انتشار الخلل من نقطة إلى أخرى. هذا الفهم النظامي يمكنهم من وضع "عوازل" أو "صمامات أمان" في النقاط الحرجة التي تربط بين أجزاء النظام. بدلاً من معالجة الخطر بعد أن يكون قد انتشر، يعمل التخطيط الاستباقي على عزل القطاع المتأثر أو تفعيل خطط بديلة تحافظ على استمرارية عمل باقي أجزاء النظام، مما يعزز مرونة النظام “System Resilience” وقدرته على الصمود في وجه الصدمات.
ثالثاً: نظرية اليقظة الاستراتيجية “Strategic Vigilance Theory”
إذا كانت نظرية إدارة المخاطر تقدم الفلسفة ونظرية النظم تقدم المنظور، فإن نظرية اليقظة الاستراتيجية تقدم الحواس التي تسمح للتخطيط الاستباقي بالعمل. تركز هذه النظرية على قدرة المؤسسة على الرصد والمراقبة المستمرة والمنهجية لكل من البيئة الداخلية والخارجية. الهدف من هذا الرصد ليس مجرد جمع كميات هائلة من البيانات، بل اكتشاف الإشارات والأنماط الضعيفة “Weak Signals” والاتجاهات الناشئة “Emerging Trends” التي تنبئ بتغيرات مستقبلية، سواء كانت هذه التغيرات تمثل تهديدات كامنة يجب التصدي لها، أو فرصاً nascentة يمكن اغتنامها.
تتجاوز اليقظة الاستراتيجية مرحلة جمع المعلومات إلى عملية تحليل وتفسير وتقييم هذه المعلومات لتحويلها إلى "ذكاء استراتيجي" قادر على إعلام وترشيد عملية اتخاذ القرار. هذا يعني وجود آليات لتصفية الضوضاء المعلوماتية والتركيز على المعلومات ذات القيمة التنبؤية العالية. في سياق إدارة المخاطر، تعمل أنظمة اليقظة الاستراتيجية كـ نظام إنذار مبكر ينبه الإدارة إلى العواصف القادمة قبل وصولها بوقت كافٍ لوضع الاستعدادات.
في هذه الدراسة، تمثل اليقظة الاستراتيجية آلية التغذية الراجعة “Feedback Mechanism” التي تغذي وتوجه عملية التخطيط الاستباقي. فالتخطيط الاستباقي الفعال لا يمكن أن يتم في غرفة مغلقة معزولة عن الواقع؛ إنه يعتمد بشكل كلي على جودة وحداثة ودقة البيانات التي توفرها أنظمة الرصد. بمعنى آخر، اليقظة الاستراتيجية هي العين التي يبصر بها التخطيط الاستباقي المستقبل. بدونها، يصبح التخطيط الاستباقي مجرد تخمين أو تمنٍ. هذه النظرية تساعد في تفسير سبب فشل بعض الخطط الاستباقية في تحقيق أهدافها؛ فغالباً ما يكون السبب هو ضعف في أنظمة اليقظة وليس في صياغة الخطط نفسها. إذا لم تكن المؤسسة قادرة على رصد المخاطر الناشئة بدقة “مثل تغير في توقعات المستفيدين، أو ظهور تقنية جديدة تعطل نماذج العمل التقليدية”، فإن خططها الاستباقية ستكون غير ذات صلة أو متأخرة جداً.
رابعاً: نظرية الوكالة “Agency Theory”
تقدم هذه النظرية، التي نشأت في الاقتصاد والعلوم المالية، منظوراً دقيقاً يفسر أحد الجذور العميقة للمخاطر التنظيمية. تتعامل النظرية مع العلاقة التي تنشأ عندما يوكّل طرف “يسمى Principal” طرفاً آخر “يسمى Agent” لتنفيذ مهمة معينة نيابة عنه. في سياق القطاع الحكومي، يمكن اعتبار المواطنون أو الحكومة المركزية هم "الأصل"، بينما الموظفون والإداريون في الجهة الحكومية هم "الوكلاء". المشكلة الأساسية التي تناقشها النظرية هي تعارض المصالح وتمايز المعلومات “Conflict of Interest & Information Asymmetry” بين الطرفين.
فالموظف “الوكيل” قد تكون لديه دوافع وأهداف تختلف عن أهداف المؤسسة “الأصل”. قد يسعى لتعظيم منفعته الشخصية “مثل تقليل الجهد، تعزيز السلطة، تأمين الوظيفة” حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة أو كفاءة المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الوكيل معلومات عن عمله وتفاصيله أكثر مما يمتلكه الأصل، مما يخلق حالة من "عدم تناظر المعلومات" تسمح للوكيل بالتصرف بطرق لا تخدم بالضرورة مصلحة الأصل.
هذه الديناميكية تخلق نوعاً محدداً من المخاطر يسمى مخاطر الوكالة “Agency Risks”، وهي تشكل جزءاً كبيراً من المخاطر التنظيمية التي تركز عليها هذه الدراسة. تتجلى هذه المخاطر في مظاهر عدة، مثل: مقاومة التغيير ”لأن الخطط الاستباقية قد تكشف عن أوجه قصور أو تزيد من المساءلة”، إخفاء المعلومات أو تزويرها “لتبدو الأداء أفضل مما هو عليه”، التركيز على الأهداف قصيرة المدى على حساب الاستدامة طويلة المدى، و التراخي والروتينية “Shirking”.
من هنا، تبرز أهمية التخطيط الاستباقي كآلية للرقابة والحد من مخاطر الوكالة. فمن خلال وضع أهداف واضحة قابلة للقياس، وإجراءات عمل مفصلة، وأنظمة شفافية لإعداد التقارير، وآليات للمساءلة، فإن التخطيط الاستباقي يعمل على محاذاة مصالح الوكيل “الموظف” مع مصالح الأصل “المؤسسة والمواطن”. فهو يحد من مساحة التصرف الانتهازي ويقلل من فجوة المعلومات، مما يجعل السلوك التنظيمي أكثر قابلية للتنبؤ وأقل عرضة للمخاطر الناجمة عن تعارض المصالح. بمعنى آخر، يساهم التخطيط الاستباقي في بناء هيكل تنظيمي يقلل من "تكاليف الوكالة".
التكامل النظري للدراسة: النموذج المقترح
لا تعمل هذه النظريات الأربع في عزلة، بل تتفاعل لتشكل نسيجاً نظرياً متماسكاً يفسر العلاقة المدروسة. يمكن تصور النموذج النظري المتكامل على النحو التالي:
1. نظرية إدارة المخاطر توفر الغاية والهدف الاستراتيجي: وهو حماية قيمة المؤسسة الحكومية وضمان استمراريتها من خلال التعامل المنهجي مع التهديدات.
2. نظرية اليقظة الاستراتيجية توفر نظام الاستشعار والإنذار: وهو الأداة التي تزود عملية إدارة المخاطر بالبيانات والذكاء اللازم عن المخاطر الناشئة.
3. نظرية النظم توفر الخريطة التنظيمية: وهي الفهم الشامل لكيفية انتشار وتفاعل المخاطر داخل الكيان المعقد المسمى "مؤسسة".
4. نظرية الوكالة توفر التشخيص السلوكي: وهو فهم العوامل البشرية والدوافع الخفية التي تغذي بشكل خاص المخاطر التنظيمية.




يعتمد هذا البحث على تكامل ثلاث نظريات رئيسية لتشكيل إطار نظري متكامل قادر على تفسير العلاقة المعقدة بين متغيرات الدراسة:
1. نظرية إدارة المخاطر “Risk Management Theory”:
تنطلق هذه النظرية من فرضية أساسية مفادها أن المخاطر أمر حتمي في أي نشاط مؤسسي، لكن يمكن إدارتها وتقليل آثارها السلبية من خلال عملية منهجية. لا تهدف إدارة المخاطر إلى القضاء على جميع المخاطر – وهو أمر مستحيل – بل إلى فهمها ومراقبتها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. تتبع هذه العملية عادة دورة متكاملة تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة، ثم تقييمها من حيث احتمالية الحدوث وشدة الأثر، ثم معالجتها بواحدة أو أكثر من الاستراتيجيات الأربع: التجنب ”تجنب النشاط المسبب للخطر”، التقليل ”خفض احتمالية الحدوث أو الأثر”، النقل ”تحويل الخطر لطرف آخر كالتأمين”، أو القبول ”قبول الخطر كما هو إذا كانت تكلفة المعالجة تفوق الفائدة”. في هذا الإطار، يُعد التخطيط الاستباقي التجسيد العملي الأكثر تقدماً لاستراتيجيتي "التقليل" و"التجنب"، حيث أنه لا ينتظر وقوع الخطر ليتعامل معه، بل يعمل مسبقاً على تقليل احتمالية حدوثه من الأساس أو تجنب ظروف حدوثه.
2. نظرية النظم “Systems Theory”:
طورها العالم "لودفيج فون بيرتالانفي"، وتنظر إلى المؤسسة على أنها نظام مفتوح يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة والمتشابكة “مثل: الأفراد، الهيكل التنظيمي، التقنية، الإجراءات” التي تتفاعل مع بعضها البعض بشكل ديناميكي، وتتفاعل مع البيئة الخارجية المحيطة. المبدأ الأساسي هنا هو الترابط “Interdependence”، حيث أن أي خلل أو تغيير في أحد مكونات النظام “مثل تعطل نظام تقني” سينتقل حتماً ويؤثر على المكونات الأخرى “مثل توقف إجراء عمل، تراكم المهام، تضارب في القرارات”، مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل في تحقيق أهداف النظام ككل. هذه النظرية ضرورية لفهم طبيعة انتشار المخاطر في المؤسسة الحكومية. فهي تساعدنا على إدراك أن المخاطر التشغيلية والتنظيمية ليست كيانات منعزلة، بل هي متشابكة، حيث قد تبدأ مشكلة تشغيلية بسيطة سلسلة من ردود الفعل تنتهي بأزمة تنظيمية كبرى. من ناحية أخرى، تبرر النظرية فاعلية التخطيط الاستباقي، حيث أن فهم المؤسسة كنظام يسمح للمخططين باستباق كيفية انتشار الخلل في أجزاء النظام المختلفة، وبالتالي وضع "عوازل" أو "خطط طوارئ" في النقاط الحرجة لاحتواء الأثر ومنع انهيار النظام بالكامل.
3. نظرية اليقظة الاستراتيجية “Strategic Vigilance Theory”:
تهتم هذه النظرية بقدرة المؤسسة على المراقبة المستمرة والمنهجية لبيئتها الداخلية والخارجية بغرض اكتشاف الإشارات والأنماط المبكرة التي تنبئ بالتغيرات القادمة، سواء كانت تمثل تهديدات يجب تجنبها أو فرصاً يمكن اغتنامها. تتجاوز اليقظة الاستراتيجية مجرد جمع المعلومات إلى تحليلها وتفسيرها لتحويلها إلى "ذكاء استراتيجي" يمكن متخذ القرار من التحرك بفاعلية وفي التوقيت المناسب. في سياق هذه الدراسة، تمثل اليقظة الاستراتيجية الحاسة التي يبصر بها التخطيط الاستباقي المستقبل. فالتخطيط الاستباقي الفعال لا يمكن أن يوجد في فراغ معلوماتي؛ فهو يعتمد entirely على البيانات والمعلومات التي توفرها أنظمة الرصد والإنذار المبكر. بمعنى آخر، اليقظة الاستراتيجية هي آلية التغذية الراجعة “Feedback” التي تغذي عملية التخطيط الاستباقي. ستساعد هذه النظرية في تفسير لماذا تكون الخطط الاستباقية في بعض المؤسسات الحكومية غير واقعية أو غير فاعلة؛ لأنها تفتقر إلى نظام يقظة استراتيجي قوي يمكنه توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن المخاطر الناشئة.


التكامل النظري للدراسة:
العلاقة بين هذه النظريات الثلاث هي علاقة تكاملية وتراكمية:
· نظرية إدارة المخاطر تقدم الغاية والهدف النهائي: وهو حماية المؤسسة من خلال إدارة المخاطر.
· نظرية اليقظة الاستراتيجية تقدم الأداة والآلية: وهي كيفية رصد هذه المخاطر وتوفير المعلومات اللازمة عنها.
· نظرية النظم تقدم المنظور والإطار الشامل: وهو فهم البيئة المعقدة التي تنتشر فيها هذه المخاطر.
وبالتالي، فإن النموذج النظري المتكامل لهذه الدراسة يفترض أن فعالية التخطيط الاستباقي في الحد من المخاطر ليست مجرد function لوجود خطط مكتوبة، بل هي نتاج لتبني فلسفة إدارة المخاطر، وتوظيف أدوات اليقظة الاستراتيجية، ضمن فهم عميق لطبيعة المؤسسة كنظام متكامل. هذا التكامل هو ما ستم اختباره ميدانياً في الفصول القادمة.
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